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513613 ‐ أجبروها عل الزواج وتريد الطلاق، فيف تفعل؟

السؤال

يوجد بنت أجبرها والديها عل الزواج، وه لم ترض بذلك، والآن بعد الدخول عليها تريد الطلاق من زوجها؛ لعدم استطاعتها

العيش معه، حت وصلت إل حالة لا تريد أن تتقرب من زوجها، ولا تحبه.

السؤال:

ف هذه الحالة هل عندما يطلقها طلقة رجعية تبق ف بيته، وتنتظر حت تنته العدة، أو تعود إل إهلها؟ وإذا نوى زوجها

إرجاعها ف مرحلة العدة، هل للزوجة الحق ف عدم الرجوع له، مع إنها غير راضية به من البداية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.إذا تزوجت المرأة خوفا من أبيها، فإن ناحها صحيح عند جمهور الفقهاء، ومنهم: المالية، والشافعية، والحنابلة

وابن أب اح أم لا؟ فقال مالك والشافعالن ر علبيرة البالأب: هل يجبر ابنته ال ه: " واختلفوا فقال ابن عبد البر رحمه ال

ليل: إذا كانت المرأة براً، كان لأبيها أن يجبرها عل الناح، ما لم ين ضرراً بيِنـاً، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبه قال

.(أحمد وإسحق وجماعة" انته من "التمهيد" (12/40

وقال ابن قدامة رحمه اله: "أما البر البالغة العاقلة، فعن أحمد روايتان؛ إحداهما، له إجبارها عل الناح، وتزويجها بغير

9/399)"من "المغن وإسحاق" انته ،والشافع ،ليل إذنها، كالصغيرة. وهذا مذهب مالك، وابن أب).

.وبناء عليه: فإن الناح الذي تم بينهما ناح صحيح، تترتب عليه آثاره الشرعية

:ثانياً

أن زواج الإجبار لا يجوز، وأنّ الخيار بيد الزوجة تقره وتثبته، أو تفسخه عند القاض ذهب بعض أهل العلم إل.

حتَّ ‌الْبِر ‌تُنْح‌  ‌مستدلين بقوله صل اله عليه وسلم :( تُستَاذَنَ، و الثَّيِب حتَّ تُستَامر). رواه البخاري (6567)، ومسلم‌

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/513613/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84


4 / 2

1419)).

وهو مذهب الأحناف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز

.والشيخ ابن عثيمين رحمهم اله، وبه يفت علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

البالغة ‌البر ‌إجبار ‌للول ‌قال ابن الهمام الحنف :" لا يجوز  ‌ من "فتح القدير" (‌3/260عل اح" انتهالن).

وقال ابن القيم معلقاً عل حديث (البر تستأذن ف نفسها...): "وموجب هذا الحم: أنه لا تجبر البالغ عل الناح، ولا تزوج إلا

.(برضاها" انته من "زاد المعاد" (5/88

فإن رضيت به بعد العقد بالقول أو الفعل مثل أن تمنه من نفسها، طائعة بذلك، ويحصل بينهما عشرة كان يمنها التخلص

.منها ولم تفعل، فهذا إقرار بالفعل

 نفع‌ ِب فَعريل يهخا ناب نجزَو ِبنَّ اا :ا فَقَالَتهلَيع خَلَتنَّ فَتَاةً دشَةَ : «اائع‌تاي َّتح سلةٌ، قَالَتِ: اجارِهنَا كاو تَهيسخَس

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَجاء رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخْبرتْه، فَارسل الَ ابِيها فَدَعاه فَجعل امر الَيها. فَقَالَت: يا

ءَرِ شما نم اءسّلنلا لَمعنْ اا تدرا نَلو ،ِبا نَعا صم تزجقَدْ ا ،هال ولسر".

رواه النسائ (3269)، وابن ماجه (1874) وضعفه الألبان. وصححه البوصيري ف "مصباح الزجاجة" (2/102) ، وكذا قال

.الشيخ مقبل الوادع : " صحيح عل شرط مسلم " ، انته من "الصحيح المسند" صـ 160

بغير ‌زُوجت ‌قال الاسان رحمه اله: "وإذا كان الرضا ف ناح البالغة شرط الجواز، فإذا   إذنها، توقف التزويج عل رضاها،‌

."فإن رضيت جاز، وإن ردت بطل

وقال: " وأما الرضا بالفعل: فنحو التمين من نفسها، والمطالبة بالمهر والنفقة، ونحو ذلك؛ لأن ذلك دليل الرضا" انته من

.("بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع" (2/242

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حم الإسلام فيمن زُوجت وه مرهة؟

فأجابت: " إذا لم ترض بهذا الزواج، فترفع أمرها إل المحمة، لتثبيت العقد أو فسخه ". انته من " فتاوى اللجنة الدائمة"

18/126)).

وظاهر الحال ف السؤال أنه قد حصل الرضا الفعل، وتمت بينهما عشرة بالتراض ، وكونها لا تحبه، فهذا لا يناف الرضا

!!بالناح، فم ممن لا تحب زوجها، لنه لا تفر ف فراقه، ولا يطرأ لها عل بال
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:ثالثاً

:إذا أرادت الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية الآن، فأمامها خياران

:الأول

. أن تطلب منه أن يطلقها، فإن وافق وطلقها، فإنها تعتد ف بيته ثلاث حيضات، وإن كانت حاملا فعدتها إل أن تضع حملها

.فإذا انتهت فقد بانت منه بينونة صغرى

 طَلَّقَاتالْمو) :تحيض: عدتها ثلاثة قروء؛ للآية‌لقوله تعال أن المرأة الت وقد اتفق الفقهاء عل (وءثَةَ قُرََث هِننْفُسبِا نصبتَري

.الريمة المذكورة

) :وضع الحمل؛ لقوله تعال وأما المطلقة الحامل: فعدتها إل‌ تواو‌نلَهمح نعضنْ يا نلُهجالِ امحا).

وف فترة العدة تبق ف بيته، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وله الحق ف مراجعتها، وتحصل الرجعة إما بالقول أو الفعل بأن يحصل

.بينهما جماع خلال العدة

 نولَتُهعبو) :لقوله تعال‌ قحا‌ نِهدأزواج المطلقات أحق برجعتهن‌بِر ه تعالا) البقرة/228، فجعل الحَصوا اادرنْ اكَ اذَل ف

. ف مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح

  مبر هاتَّقُوا الدَّةَ ووا الْعصحاو هِندَّتعل نقُوهّفَطَل اءسّالن ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيااي) :ولقوله تعال ‌ نوهتُخْرِج‌ نم ‌و هِنوتيب

.يخْرجن ا انْ ياتين بِفَاحشَة مبيِنَة) الطلاق/1

شيبة ف وعن ابن عمر أنه كان يقول : "إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه" رواه ابن أب

.("مصنفه (20054

قال النووي رحمه اله: " إن كانت رجعية فه زوجته، فعليه القيام بفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه " انته من "روضة الطالبين"

8/416)).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (25/113) : " الْمعتَدَّةُ عن طَلاقٍ رجع تُعتَبر زَوجةً ؛ لانَّ ملْكَ النّاح قَائم ، فَانَ الْحال بعدَ

انته "لَهالِ قَبالْحالطَّلاقِ ك .

.فإذا انتهت العدة ولم تحصل رجعة فقد انته الناح، ولا تحل له إلا بعقد جديد
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الخيار الثان:

أن تخالعه، إما بتراضٍ منهما، بأن يقبل أن يأخذ العوض، (وهو المهر الذي أعطاها أو ما يتفقان عليه من مال) ويفارقها، سواء

.كان بلفظ الطلاق أو الخلع أو ما يقوم مقامهما مع النية

فإن رفض، فلها أن تخالعه عند القاض، بأن تطلب من القاض فسخ هذا الناح مقابل أن تعيد له المهر الذي دفعه لها عند

.الزواج

وف حال وقع الخلع، فلا يملك الزوج مراجعتها ف فترة العدة، ولا تمث ف بيته؛ بل ه أجنبية عنه. فإذا انتهت عدتها فلها أن

.تتزوج بعد ذلك

ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رض اله عنه أتت النب صل اله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اله

، ثابت بن قيس لا أعيب عليه ف خلق ولا دين ، ولن أكره الفر ف الإسلام . فقال لها النب صل اله عليه وسلم : (أتردين

عليه حديقته ؟) . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النب صل اله عليه وسلم : (اقبل الحديقة ، وفارقها) رواه

.(البخاري (5273

أنها ثلاثة قروء (حيض). وذهب بعض أهل العلم إل مقدارها، فذهب الجمهور إل أما عدة المختلعة، فقد أختلف اهل العلم ف

.أنها حيضة واحدة

.(وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم: (5163

وإذا كان ف بلادكم قاض شرع، عالم بالشرع، ويحم به: فله أن ينظر فيما تقتضيه الحال، من فسخ، أو طلاق، أو ما يراه،

.بعد أن يطلع عل حقيقة الحال، وصورة الواقعة

.واله أعلم
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